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بناء على الدستور،    

وبناء على الظھیر الشریف الصادر بتاریخ 22 ذي الحجة عام 1382 الموافق 16 مایو 1963 المعتبر بمثابة القانون التنظیمي للغرفة الدستوریة.

وبناء على الظھیر الشریف المؤرخ بثاني وعشري ذي القعدة 1382 الموافق 17 أبریل 1963 المعد بمثابة القانون التنظیمي المتعلق بانتخاب
النواب.

وبعد الاطلاع على العریضة المقدمة بتاریخ 16 ینایر 1964 من طرف السید الشاھد الحسني الساكن بشارع الخلیفة الصبیحي رقم 13 بوزان
والذي یطلب إبطال انتخاب منافسھ السید محمد بن حسن الوزاني كعضو لمجلس النواب في الانتخابات الجزئیة التي وقعت بثاني ینایر 1964

بالدائرة الانتخابیة لوزان.

وبعد الاطلاع على مذكرة الجواب المدلى بھا بتاریخ 31 ینایر 1964 من طرف السید محمد حسن الوزاني المذكور أعلاه الساكن بشارع الدكتور
كریستیاني بفاس.

وبعد الاطلاع على الأوراق الأخرى المدلى بھا والمدرجة بالملف.

حیث إن الانتقادات المقدمة من طرف طالب الطعن تناولت صحة بعض اللوائح الانتخابیة والحملة الانتخابیة والعملیات الانتخابیة.

فیما یرجع للانتقادات المتعلقة باللوائح الانتخابیة

بناء على الفصل 4 من الظھیر الشریف الصادر بتاریخ 22 ذي القعدة 1382 المشار إلیھ أعلاه الذي یحیل على ظھیر 27 صفر 1379 (فاتح
شتنبر 1959) المتعلق بانتخاب المجالس الجماعیة وذلك فیما یخص اللوائح الانتخابیة.

وحیث ینص الفصل 33 من الظھیر الأخیر على اختصاص محاكم السسدد بالنظر ابتدائیا ونھائیا في النزاعات المتعلقة باللوائح الانتخابیة وعلى أن
أحكام محاكم السدد یمكن الطعن فیھا بطریق النقض أمام المجلس الأعلى حسب الآجال وضمن الشروط المنصوص علیھا في ظھیر ثاني ربیع

الأول عام 1377 المؤسس للمجلس الأعلى فإن الغرفة الدستوریة غیر مختصة بالنظر في الانتقادات المشار إلیھا أعلاه.

وفیما یرجع للانتقادات المتعلقة بالحملة الانتخابیة

حیث إن ما یتعلق بالدعایة الانتخابیة یرجع النظر فیھ ابتدائیا للمحكمة الإقلیمیة حسب ما یستفاد من الفصل 45 من الظھیر الشریف المؤرخ بثاني
وعشري ذي القعدة عام 1382 (17 أبریل 1963) بشأن القانون التنظیمي لانتخاب النواب والفصل الأول من ظھیر 27 صفر 1379 (فاتح شتنبر

1959) المنظم للانتخابات الذي یحیل على الظھیر الصادر بخامس عشر نونبر 1958.

وفیما یرجع للعملیات الانتخابیة

حیث إن الفصل 28 من الظھیر الشریف المؤرخ بثاني وعشري ذي القعدة عام 1382 (17 أبریل 1963) المعد بمثابة القانون التنظیمي لانتخاب
النواب ینص على أن "عملیات تعیین رؤساء مكاتب التصویت والمكاتب المركزیة وأوقات افتتاح الاقتراع واختتامھا وكیفیة سیر الاقتراع وفرز
الأصوات تباشر وفقا لمقتضیات الفصول 22 و23 و24 و25 و26 و27 من الظھیر الشریف المشار إلیھ أعلاه الصادر في 27 صفر 1379 (فاتح

شتنبر 1959) بشأن انتخاب المجالس الجماعیة".

وحیث إن الفصل 22 من الظھیر الأخیر ینص في فقرتھ الرابعة على أن مكتب التصویت ھو الذي یبت في جمیع المسائل التي تثیرھا العملیات
الانتخابیة وعلى أن مقررات المكتب تسجل في المحضر.

وحیث إن الغرفة الدستوریة لا تبت الا في المقررات التي تصدرھا مكاتب التصویت في ھذا الموضوع فإن وسائل البطلان المتعلقة بالعملیات
الانتخابیة المستدل بھا مباشرة أمام الغرفة الدستوریة دون أن یسبق للمكتب أن بث فیھا تكون غیر مقبولة.

لھذه الأسباب



قضت الغرفة الدستوریة

أولا: برفض طلب الشاھد الحسني المشار إلیھ أعلاه.

ثانیا: بتبلیغ ھذا المقرر إلى مجلس النواب

وبھ صدر المقرر أعلاه بالمجلس الأعلى بتاریخ 21 رمضان عام 1383 موافق 6 فبرایر 1964 من الغرفة الدستوریة وھي مؤلفة من السید أحمد
الحمیاني بصفتھ رئیسا ومن السادة مكسیم أزولاي ومحمد المكي الناصري وأحمد بن منصور المنصوري ومحمد بلقزیز بصفتھم أعضاء.

الإمضاءات

أحمد الحمیاني   مكسیم أزولاي  محمد المكي الناصري   أحمد بن محمد المنصوري   محمد بلقزیز

 


